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  الملخص

إن معظم التشریعات العقابیة تسعى جاهدة للبحث عن سبل حدیثة للعقوبة تكون كفیلة بتحقیق إعادة تأهیل 

المجرم في المجتمع و تجنب الطرق التقلیدیة للعقوبة، و أحدث هذه السبل تقریر نظام الوضع تحت المراقبة 

طة سوار إلكتروني و الإبتعاد عن تنفیذ الإلكترونیة، حیث یبقى المحكوم علیه طلیقا مع مراقبته عن بُعد بواس

العقوبة داخل المؤسسة العقابیة، و لقد تبنى المشرع الجزائري هذا النظام باستحداثه في المنظومة العقابیة 

و المتمم لقانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج المعدل2018ینایر 30:المؤرخ في01-18بمقتضى القانون 

للمحبوسین، و علیه سنحاول من خلال هذه الدراسة تسلیط الضوء على نظام الوضع تحت المراقبة الإجتماعي

.الإلكترونیة في هذا القانون، و الأحكام الخاصة بتطبیقه مع إبراز الثغرات القانونیة المتعلقة به

  .قاضي تطبیق العقوبات، المدةقصیرالحبس، العقوبة، السوار الإلكتروني، المراقبة الإلكترونیة:الكلمات المفتاحیة

Abstract

Most punitive legislations strive to find modern ways of punishment that would enable 
the rehabilitation of criminals in society and avoid traditional methods of punishment, The
most recent of these ways is to put under the electronic surveillance system, where the 
convict remains free with keeping under control by electronic bracelet, without punishment 
in the penal institution, the Algerian legislator adopted this system by introducing it into the 
punitive system under the law 01-18, dated 30th Jan 2018, and modified in 2018, 
complementary to the Prisons Regulation Act and social reintegration of prisoners, 
accordingly, in this study, we will attempt to highlight the electronic monitoring system in 
this law, and the rulings for its application, while highlighting the legal gaps related thereto.

Key words: electronic monitoring, electronic bracelet, The punishment, Short term 
imprisonment, Judge of application of penalties.
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مقدمة

الحبس قصیر المدة أضحت مشكلة بعد أن كانت حلا منهاإن العقوبات السالبة للحریة خاصة

الجرائم بمختلف أنواعها، فقد أثبتت الدراسات العقابیة عدم كفایة هذه العقوبة في تحقیق مبادئ ه بهاتواجَّ 

الدفاع الاجتماعي الهادفة إلى إعادة تأهیل المجرم و إدماجه في المجتمع، حیث أن مساوئها أكثر من 

مر بغیره منه المستمحاسنها، و أهمها تعلم المحبوس لمختلف الأسالیب الإجرامیة بسبب احتكاك

المجرمین من جهة، و الاكتظاظ الكبیر الذي تعرفه المؤسسات العقابیة بسبب استعابها لأكثر من طاقتها 

الوضع تحت المراقبة من جهة أخرى، و منه جاءت عدة طرق لمعالجة هذه المشكلة و أحدثها نظام

مكافحة الجریمة و التقلیل من غیةبیُعد أحدث الأفكار التي توصل إلیها الفكر العقابي ، إذ الإلكترونیة

  .تبعا لذلكارتفاع عدد المجرمین

على هذا النهج حیث قام بتقریر نظام الوضع تحت التشریعات كغیره منالمشرع الجزائريسار

المؤرخ 02- 15المراقبة الإلكترونیة في موضعین مختلفین، فالأول بصفة سطحیة و هذا بمقتضى الأمر 

معدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة، و الثاني بنوع من التفصیل بمقتضى ال2015یولیو 15:في

ادة الإدماج المعدل و المتمم لقانون تنظیم السجون و إع2018ینایر 30:المؤرخ في01- 18القانون 

لمتعلقة االأحكامما مضمون المراقبة الإلكترونیة و : وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة، الاجتماعي للمحبوسین

  ؟المشرع الجزائريمن منظوربتطبیقها

، ففي المبحث الأول إثنینمبحثینمطروحة نتبع الخطة المقسمة إلى و للإجابة عن الإشكالیة ال

أما المبحث الثاني فخصصناه ،وفق تقنیة السوار الإلكترونيمفهوم المراقبة الإلكترونیةنتطرق إلى 

.ات تطبیق هذا النظاملآلی

وفق تقنیة السوار الإلكترونيمفهوم المراقبة الإلكترونیة: الأولالمبحث

إن الخوض في المراقبة الإلكترونیة وفق تقنیة السوار الإلكتروني تقتضي أولا تحدید الإطار النظري 

  .لهذا النظام، و هو ما سنتعرض إلیه في هذا المبحث وفق عناصر محددة

  المراقبة الإلكترونیةأهمیةتعریف و : المطلب الأول

وأیضا "" electronic monitoringتعتبر المراقبة الإلكترونیة ترجمة للمصطلح الإنجلیزي 

"السوار الإلكتروني"الذي یعنيو"" la surveillance electroniqueیطلق علیها 

   BRACELET  ELECTRONIQUE "  

  تعریف المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  مدلول المراقبة الإلكترونیة- أولا

إلزام المحكوم علیه بالإقامة " الإلكترونیة، فهناك من عرفها بأنها للمراقبةلقد وردت عدة تعریفات 

ن من كِّ یمَ أینمراقبة عن طریق جهاز إلكتروني یشبه الساعة التتم حیث،لمدة محددةوفي مكان معین

  .1"ضبط الاتصال به و متابعته
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إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان سكنه، أو محل إقامته خلال أوقات محددة "فت بأنها رِّ كما عُ 

و یتم التأكد من ذلك من خلال متابعته عن طریق وضع جهاز إرسال على یده تسمح لمركز المراقبة من 

القائمة على معرفة ما إذا كان المحكوم علیه موجودا في المكان و الزمان المحددین من قبل الجهة 

.2"التنفیذ أم لا

لكترونیة للتأكد من وجود الخاضع لها خلالإاستخدام وسائط "على أنهافي حین عرفها آخرون 

  .3"و السلطة القضائیة الآمرة بهاالشخصتفاق علیهما بین الاسابق الفترة محددة في المكان و الزمان 

125هذه التقنیة لأول مرة في المادة و بالرجوع إلى التشریع الجزائري فقد نص المشرع على 

، 42015یولیو 23:المؤرخ في02-15قانون إجراءات جزائیة إثر تعدیله لهذا الأخیر بالأمر 1مكرر

و المعدل 52018ینایر 30:المؤرخ في01-18ثم نص علیها فیما بعد بنوع من التفصیل في القانون 

المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 2005فبرایر 06:المؤرخ في04- 05المتمم للقانون 

للباب "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة " أین استحدث المشرع الفصل الرابع 6  الإجتماعي للمحبوسین

و ذلك بمقتضى نص 13مكرر150مكرر إلى 150و هذا في المواد من "تكییف العقوبة " السادس 

  .01- 18لقانون المادة الثانیة من ا

یتضح من خلال النصوص القانونیة المذكورة عدم قیام المشرع بوضع تعریف محدد للمراقبة 

لأن مهمة وضع التعاریف من اختصاص الفقه و لیس التشریع إلا في حالات ،الإلكترونیة و هذا منطقي

  .بالهدف من تقریرها، و إنما ركز على شروط تطبیقها و الجهة المختصة بإجرائها مرورا 7استثنائیة

إجراء یقرره " مكرر یمكن تعریف المراقبة الإلكترونیة بأنها 150من خلال نص المادة و أنه إلا

القانون و یوقعه القضاء، یتحدد بمقتضاه معرفة تواجد المحكوم علیه في مكان معین عن طریق حمله 

  ."الإلكترونيلجهاز یطلق علیه السوار 

رجع الباحثین نشأة و تطور نظام المراقبة الإلكترونیة إلى الولایات المتحدة الأمریكیة بفضل یُ و 

1971جیبل من جامعة هارفارد بفلوریدا، أین اقتراحا إدخاله في التشریع العقابي عام الأستاذین شفیتس

شریعات الأوروبیة ، ثم تلتها الت1964رغم أن هناك من أرجعه لعام 1987و التطبیق الفعلي كان عام 

فإنتشریعات العربیة بالنسبة لل، أما 1997و المشرع الفرنسي عام 1989كالمشرع الإنجلیزي عام 

.8السباقة في الأخذ بهذا النظام ثم المشرع الجزائري بعدهاهي المملكة العربیة السعودیة 

  مدلول السوار الإلكتروني- ثانیا

سفل القدم، مصنوع من مواد یوضع في الكاحل بأعبارة عن جهاز إلكتروني صغیر الحجمهو

  .و مقاومة لكل أشكال التلف، و غیر مضر بالصحةمضادة 

معناها وهي كلمة إنجلیزیة ، GPSیعمل هذا الجهاز التقني على تتبع حركة المتهم عبر نظام 

، أو نظام تحدید المواقع، أما GlobalالعالميPositioningالتموضعSystemنظام : بالعربیة
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مكِّن السلطات ، حیث یmondialالعالمي  localisationdeالتتبعsystèmeنظام فمعناهابالفرنسیة

  .على المتهم الذهاب إلیها أو تحدید الإقامة بمنطقة معینةالممنوعمن تحدید منطقة 

صدر صعقة یلتجاوز المنطقة المحددة له، حیث بتنبیه السلطات بأیة محاولات للمتهم الجهازیقوم

في حالة محاولة الصعقةصدریلحین وصول مصالح الأمن، كما ن الحركة مالمتهمكهربائیة تمنع

  .التخلص منه

مكتب فیهایتكون هذا السوار الإلكتروني من شریحة نظام تتبع المواقع و كذا بطاریة، یستعین

یتم تسییره بواسطة برنامج إعلام مح بمراقبة مختلف تحركات حامله، و المراقبة بلوحة تحكم معلوماتیة تس

لي یربط بین المواقیت و المواقع الجغرافیة المحددة في الأمر أو مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، آ

  .و هو صالح لمدة عشر سنوات كاملة

تبنت هذه الطریقة، حیث توجد و بهذا فالمشرع الجزائري حذى حذو أغلب التشریعات العقابیة التي 

طرق أخرى للمراقبة الإلكترونیة، منها طریقة التحقق الدقیق إذ یرسل نداء تلفوني بشكل أوتوماتیكي إلى 

مكان إقامة الشخص محل المراقبة الإلكترونیة، ثم یرد علیه عبر رمز صوتي، و هناك طریقة المراقبة 

  .9في الولایات المتحدة الأمریكیةالإلكترونیة بواسطة الستالایت و هي المطبقة 

     و علیه فحسن ما فعل المشرع لما حدد طریقة المراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني 

لأن المراقبة الإلكترونیة تحتمل عدة تفسیرات، كما 01- 18و نظمها وفق نصوص محددة في القانون 

  .10أنه نص علیها في نصوص قانونیة أخرى خاصة بجرائم معینة و اللجوء إلیها یلعب دورا وقائیا

أهمیة المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثاني

بإعادة دولة ترید من خلالها تطبیق منظومة عقابیة تخدم المحكوم علیهةإن السیاسة الجنائیة لأی

، من جهة أخرىبالحد من ظاهرة الإجرامو إدماجه في المجتمع من جهة، و حمایة هذا الأخیر إصلاحه

  :و لإبراز أهمیة هذا النظام نتطرق إلى مسألتین هامتین هما

  دةالمقصیرةعیوب العقوبات السالبة للحریة - أولا

ذو طابع نفسي حیث تؤدي إلى قلة لهاإن لعقوبة الحبس قصیر المدة آثار سلبیة متعددة، منها ما 

الشعور بالمسؤولیة كون الشخص المحبوس یبقى دون نشاط فیركن إلى الخمول و الكسل، و الحكومة 

سة العقابیة من الأشخاص یحبون العودة إلى المؤسلذا فالكثیرتكفل له المطعم و الملبس و العلاج، 

كونها تزید من نفقات اقتصادي، و منها ما هو ذو طابع 11حرصا على حیاة البطالة و عدم المسؤولیة

بإبعاد المحبوس اجتماعيخزینة الدولة على المحبوسین و بناء السجون عوض تشیید المصانع، و آخر 

عن أفراد أسرته و المجتمع ككل، كما أن هذا النوع یزید من معدلات تكرار ارتكاب الجریمة من طرف 

  .12المحكوم علیه بعد الإفراج عنه

أمام هذا الوضع أصبحت العقوبات التقلیدیة بهذا الوجه لا تفي بالغرض من تقریرها مما أدى 

للعقوبة و تبني معاملة عقابیة حدیثة، رغم أن بدائل العقوبات بعلماء العقاب للبحث عن بدائل جدیدة
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السالبة للحریة هي في نظر البعض الحلقة الأخیرة من حلقات الإصلاح و التأهیل و نجاحها یتوقف على 

مدى فاعلیة الدور الاجتماعي و تكاملها مع ما تتخذه الجهات المختصة من إجراءات رسمیة هي في 

  .13و لیست سالبة لهاالأصل مقیدة للحریة

  :مزایا الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة- ثانیا

إن بدائل العقوبات السالبة للحریة هي عبارة عن حلول یضعها المشرع الجنائي للحد أو التقلیل من 

  .مساوئ هذه العقوبات، و ذلك بتقریر أنظمة عقابیة جدیدة

سن عدة بدائل و طرق لتنفیذ العقوبة خارج حیث لجأ إلى هذا الخیارالجزائريكرس المشرع لقد 

، آخرها تقریره لنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إثر 14المؤسسة العقابیة في مواضع قانونیة مختلفة

  .السالف الذكر01- 18للمحبوسین بالقانون الاجتماعيتعدیله لقانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج 

  :على وجه الخصوص فیما یليالمتمثلةو م جاء لتحقیق قیم عقابیة عدیدة إن هذا النظا

.یة من مساوئ العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدةئوسیلة وقایعتبر)1

داخل المؤسسات العقابیة كونها تجسد تنفیذ الازدحامو الاكتظاظیمثل أحد أوجه معالجة مشكلة )2

.أو جزء منهاالعقوبة خارج المؤسسة العقابیة في كلها 

و هذا ما دفع بالمشرع ،15كما أنه وسیلة للحد من المساس بقرینة البراءة التي تعتبر حقا مكفول دستوریا)3

.16إلى تبني هذا النظام و تطبیقه في مجال الحبس المؤقت ذو أهمیة أكبر من اعتباره كبدیل للعقوبة

هذا النظام في المنظومة العقابیة، إلا أنه لم یسلم من و تجدر الإشارة رغم الأهمیة التي یكتسیها

النقد من طرف البعض فاعترضوا علیه بعدة حجج، حیث أنه یمثل تراخ في ردة الفعل الاجتماعي على 

     الجریمة كون العقوبة من الأفكار الراسخة في ثقافة الشعوب، كما لهذا النظام مخاطر على الحقوق 

  .17لى رأسها حرمة الحیاة الخاصةو الحریات الفردیة و ع

  خصائص المراقبة الإلكترونیة و طبیعتها القانونیة: المطلب الثاني

یتبین أن ها المختلفة فیمن خلال تعار ، والمراقبة الإلكترونیةبباستقراء النصوص القانونیة المتعلقة 

  .لهذا النظام ممیزات خاصة و طبیعة قانونیة متمیزة

  خصائص المراقبة الإلكترونیة: الأولالفرع

  :أهمهامن تمثل خصائص المراقبة الإلكترونیة الممیزات التي تنفرد بها عن غیرها من البدائل و

سة العقابیة في كلها أو جزء هي وسیلة مستحدثة للتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤس- أولا

أوجه البیئة المفتوحة إحدى، فهي تعتبر 2018ینایر 30لمؤرخ في ا01- 18بمقتضى القانون ، منها

  .إدماج المجرم في المجتمعتأهیل والقائمة على إعادةالاجتماعيالهادفة إلى تكریس مبادئ الدفاع 

      اللجوء إلى تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني مسألة جوازیة - ثانیا

  ، حیث تخضع للسلطة التقدیریة للجهة المختصة و على رأسها قاضي تطبیق العقوبات و لیست وجوبیة

  .حتى مع توفر شروطها القانونیة1مكرر150في نص المادة »مكنی«ستعمال المشرع عبارة نظرا لا
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بوجوب رضا المحكوم علیه        یتمیز نظام المراقبة الإلكترونیة ف،هي ذات طبیعة رضائیة- ثالثا

رغم أن المشرع لم یشترط ضرورة قبول الأشخاص المحیطین به ،و موافقته له، حیث یعد أحد شروطه

  .18بخلاف بعض التشریعات كالمشرع الفرنسي مثلا،نفذ فیهتُ سكن كأسرته أو مالك العقار الذي في ال

هي مقیدة للحریة حیث ترتكز على ضرورة تواجد المحكوم علیه في المكان محدد و المبین - رابعا

، لیصل إلى تحدید أوقات عدم 2/مكرر150له من طرف قاضي تطبیق العقوبات طبقا لنص المادة 

وار ، و لا یتأتى ذلك إلا بمراقبته إلكترونیا بواسطة حمله للس5مكرر150المغادرة حسب نص المادة 

الإلكتروني، فلا یستطیع التنقل بحریة إلى أماكن أخرى و هذا  تحت طائلة العقوبات الجزائیة، و بالتالي 

  .مقیدة لهافالمراقبة الإلكترونیة غیر سالبة للحریة كالحبس أو السجن و إنما 

طبیعتها القانونیة: الفرع الثاني

إن یة، ثم التطرق إلى تحدید طبیعتهالإلكترونیجب معرفة أولا الضمانات التي تقوم علیها المراقبة ا

  .السالبة للحریةكانت بدیلا للحبس المؤقت أم للعقوبة

  :ضمانات المراقبة الإلكترونیة- أولا

إن المراقبة الإلكترونیة مهما كانت طبیعتها فإنها تخضع و تحتكم لمجموعة من الضمانات تمثل 

  :الآتيو تتمثل بالأساس في19حصانة لحمایة الحقوق و الحریات الفردیة

:شرعیة المراقبة الإلكترونیة)1

إن مبدأ الشرعیة یحكم القانون الجنائي بأكمله، فالقاعدة الجنائیة بشقیها التكلیف و الجزاء تخضع 

له، بالإضافة إلى الشرعیة الإجرائیة، و المراقبة الإلكترونیة هي الأخرى یحكمها هذا المبدأ، نص علیه 

       ، »لا جریمة و لا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون« المادة الأولى من قانون عقوباتالمشرع في 

، فمبدأ 2016مارس 06تور من دس58و لأهمیته یُعتبر مبدأ دستوریا نص علیه المشرع في المادة 

، والمراقبة الإلكترونیة ترتكز على هذه الخاصیة، فلا تطبق على المحكوم علیه إلا إذا توفرت الشرعیة

  .القانونیة الصحیحة و السلیمةشروطها كاملة و مستوفیة لإجراءاتها 

:شخصیة المراقبة الإلكترونیة)2

ها في حالة وفاة إذ لا تتقرر لغیره، مما یعني سقوطها و انتفائ،فلا تنفذ إلا على المحكوم علیه بها

اعتبرهاهي الأخرىالشخص محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، فلا تنتقل إلى الورثة مثلا، و 

.20مبدأ دستوریاالمشرع

:قضائیة المراقبة الإلكترونیة)3

إن المراقبة الإلكترونیة تتم بمعرفة القاضي المختص الذي یصدر حكمه بذلك إذا أصدرها قاضي 

إذا لجأ إلیها قاضي التحقیق، أو بمقرر الوضع في حالة تقریرها من طرف قاضي تطبیق الحكم، أو بأمر

.العقوبات، فلا یمكن لضابط الشرطة القضائیة مثلا و لا حتى النیابة العامة أن تقرر اللجوء إلیها
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  :الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة- ثانیا

لقد أثارت مسألة تحدید الطبیعة القانونیة لنظام السوار الإلكتروني جدلا فقهیا كبیرا، حیث انقسم 

  .21إثره الفقهاء إلى موفقین متباینین و كل له حججه و أسانیده

صفات احمل في طیاتهتراقبة الإلكترونیة هي بمثابة أو الموقف الأول الذي یرى أنصاره أن الم)1

    ، الفرد من معاودة ارتكاب الجریمةهدف إلى وقایة تاالتأهیلي، كونهانظرا لطابعهالتدابیر الإحترازیة

.طبق وفقا لاعتبارات الفرد و المجتمع معاتبذلك يتمع من مخاطر المجرم مستقبلا، فهو حمایة للمج

عنها لمعنى أما الموقف الثاني فاعتبرها بمثابة عقوبة جنائیة نظرا لما تحمله الالتزامات المترتبة )2

الإكراه و القهر، و هذا الاتجاه سار علیه مجلس الشیوخ الفرنسي الذي رأى بأنها إجراء مقید لحریة 

الإنسان في التنقل فضلا عما تسببه من اضطراب في الحیاة الأسریة، بالإضافة إلى صعوبة التمییز بین 

ات الضبط الاجتماعي، وهو ما سارت ما یعد طریقا لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة و ما یعد من إجراء

  .مثلاعلیه بعض التشریعات كالمشرع الفرنسي

و بالرجوع إلى التشریع الجزائري فإن تحدید الطبیعة القانونیة للمراقبة الإلكترونیة تتوقف على 

  :الجهة المصدرة لها

في حالة إصداره من طرف جهات التحقیق  .أ

02- 15الإجراءات الجزائیة و المعدلة بمقتضى الأمر قانون 1مكرر125طبقا لنص المادة 

فإن اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة من الصلاحیات المستحدثة لجهات 2015یولیو 23:المؤرخ في

التحقیق و على رأسها قاضي التحقیق المختص، ففي هذه الحالة نعتبرها بدیلا للحبس المؤقت كونها 

المفروضة علیه في إطار الرقابة القضائیة الواردة بالالتزاماتلتزام المتهم وسیلة یٌتِّحقق بواسطتها مدى ا

قانون الإجراءات الجزائیة، و بالتالي فطبیعتها القانونیة هنا واضحة لموقع 1مكرر125بنص المادة 

  .النص شكلا و ألفاظه الصریحة مضمونا

في حالة إصداره قاضي الحكم أو قاضي تطبیق العقوبات  .ب

قانون إجراءات 3/2مكرر125قاضي الحكم في حالة تأجیل القضیة طبقا لنص المادة قد یصدره

الجزائیة و هنا یحتفظ بطبیعته كبدیل للحبس المؤقت، كما یكون كذلك إذا قرر القاضي المكلف بإجراءات 

  .من نفس القانون6مكرر 339المثول الفوري تأجیل القضیة إعمالا بنص المادة 

150قبة الإلكترونیة بعد النطق بعقوبة الحبس، و نستخلص  ذلك من نص المادة و إذا لجأ للمرا

، و بالتالي »...كل العقوبة أو...بقضاء المحكوم...«مكرر قانون تنظیم السجون أین وردت عبارة 

المحكوم علیه لم یدخل المؤسسة العقابیة أصلا لتنفیذ العقوبة، فهي وسیلة لتنفیذ العقوبة خارج المؤسسة

      العقابیة، و بالتالي بدیلا للعقوبة السالبة للحریة، فرغم أن المشرع لم ینص صراحة على أنها كذلك 

  .22إلا أننا نستشف ذلك من مضمون النص القانوني و هذا عیب في التشریع،و اعتبرها إجراء
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قانون 1مكرر150یمكن أن یصدرها قاضي تطبیق العقوبات و هذا بمقتضى نص المادة كما

تنظیم السجون في الباب المتعلق بتكییف العقوبة، و علیه فهي بمثابة إجراء یتماشى معه تكریس سیاسة 

  .الاجتماعيالدفاع 

دخل ضمن مجهودات المراقبة الإلكترونیة ت"و لقد أكد السید وزیر العدل حافظ الأختام على أن

الدولة في ترشید سیاستها العقابیة بتضییق نطاق العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة، كما أضاف بأنها 

بما یحفظ اجتماعیاتشكل ضمانة لحمایة حقوق الإنسان، و تساعد المستفیدین منها على إعادة إدماجهم 

أنها وسیلة للتوفیق بین أهداف الوقایة من كرامتهم و مواصلة حیاتهم في المجتمع في ظروف عادیة، و

  .23"للمحبوسینالاجتماعيالعود إلى الجریمة و الإدماج 

  تطبیق نظام المراقبة الإلكترونیة: المبحث الثاني

إجراءات وبل أحكمه بشروط معینة،دون تنظیمالمراقبة الإلكترونیةلم یترك المشرع مسألة تطبیق 

  إلى النتائج التي یترتب عنها، و هذا ما سنفصله في هذا المبحث إنتهاءً ،محددة

  شروط و إجراءات تطبیق المراقبة الإلكترونیة: المطلب الأول

، حیث نص بل قیده المشرع بجملة من الشروطإن تطبیق السوار الإلكتروني لیس أمر مطلق

تصة، كما نظمه بمجوعة من علیها على سبیل الحصر، فلم یتركها للسلطة التقدیریة للجهة المخ

  .یجب إتباعها تكریسا لمبدإ الشرعیة الإجرائیة. الإجراءات

  شروط تطبیق المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  الشروط الموضوعیة- أولا

  :و نقصد بها الشروط المرتبطة بالعقوبة و الشخص المحكوم علیه، و هي على النحو التالي

بالنسبة للعقوبة)1

العقوبة أقل من ثلاث سنواتأن تكون  .أ

في .یمكن قاضي تطبیق العقوبات« 01- 18المستحدثة في القانون 1مكرر151نصت المادة 

سنوات أو في حالة ما إذا كانت العقوبة ) 3(حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز مدتها ثلاث 

  .»المتبقیة لا تتجاوز هذه المدة

ر الإلكتروني مرتبط بجسامة العقوبة و لیس نوع الجریمة، و العقوبة یتضح أن معیار تطبیق السوا

     السالبة للحریة هي المقصودة، فلا تطبق على الجرائم المعاقب علیها بالغرامة أو العمل للنفع العام، 

  .و العبرة بالعقوبة المنطوق بها قضاءً و لیست المقررة قانونا، و كذا العقوبة الأصلیة دون التكمیلیة

و بما أن المشرع اشترط مدة معینة في العقوبة و المقدرة بثلاث سنوات و التي تبقى منها نفس 

فإن هناك شرط ضمني یتعلق بنوع الجریمة حیث یمكن تطبیقها في كافة المخالفات المعاقب علیها ،المدة

نایات فإنها تسري ، أما بالنسبة للج24بالحبس طبعا، و كذلك الجنح حتى و لو كانت من الجنح المشددة



  بن یوسف القینعي                                                             تشریع الجزائريفي الالمراقبة الإلكترونیة نظام 

77

على الجنایات المعاقب علیها بالسجن المؤقت فقط دون الجنایات المعاقب علیها بالإعدام أو السجن 

أین لم یمیز إن كانت حبسا أو سجنا، و ورود »بعقوبة سالبة للحریة« المؤبد بدلیل استعمال المشرع لعبارة 

  .»یة لا تتجاوز هذه المدة أو في حالة ما إذا كانت العقوبة المتبق« أیضا عبارة 

:تسدید مبلغ الغرامة  .ب

حیث ینبغي توفر هذا الشرط في حالة الحكم على المتهم بالعقوبة 3مكرر150نصت علیه المادة 

السالبة للحریة و الغرامة معا، فلا مجال لإثارته في الجرائم المعاقب علیها بعقوبة الحبس فقط، و لا عبرة 

  .من المحكومین علیهملمقدارها مادام غیر محدد، و حسن ما فعل حتى یمكن الإستفادة منها لأكبر عدد

  بالنسبة للشخص المحكوم علیه)2

إن منح الإستفادة من السوار الإلكتروني مقرر لجمیع الأشخاص المحكوم علیهم، حیث جاء في 

كل المحكوم علیهالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إجراء یسمح بقضاء « مكرر 150نص المادة  

  :و هيالشخص لابد من توفر شروط معینة فيغیر أنه ،»یةالعقوبة أو جزء منها خارج المؤسسة العقاب

:أن یكون المحكوم علیه شخصا طبیعیا  )أ

محل السوار الإلكتروني هو الشخص الطبیعي وحده لاعتماد المشرع على معیار العقوبة إن

  .السالبة للحریة، فالشخص المعنوي لا یخضع إلا للعقوبات المالیة نظرا لطبیعته الخاصة و المتمیزة

والشخص الطبیعي جاء عاما، فیمكن تطبیق السوار الإلكتروني على المحكوم علیه بغض النظر 

شریطةنسه رجلا كان أم امرأة، و مهما كان عمره، حیث یطبق على البالغین و على الأحداث عن ج

موافقة ممثله القانوني، غیر أنه ما یعاب على المشرع الجزائري أنه لم یحدد سن الحدث، فالأحداث 

یخضعون لمعاملة عقابیة خاصة تختلف باختلاف أعمارهم، لذا المفروض تحدید السن ما بین ثالثة عشرة 

  .25و أقل من ثمانیة عشرة 

:عدم إضرار السوار الإلكتروني بصحة المحكوم علیه  )ب

یحدد المشرع المقصود بالصحة فجاء اللفظ عاما حیث لم، 3/3مكرر150ت علیه المادة نص

حتى یتواكب النص و التطور، فكل ما یضر بصحة المحكوم علیه لا یمكن حمله للسوار الإلكتروني، 

كأن یكون مریضا بمرض یتعارض معه وضع مثل هذه الأجهزة كأن یحمل المعني بطاریة جراء مرض 

  .اأو یسیر اضرر جسیمال، سواء كان الإضرار بالصحة، كما أن المشرع لم یحدد جسامة القلب مثلا

و حرصا أیضا على احترام ذلك إعتبره المشرع من واجبات قاضي تطبیق العقوبات التي ینبغي 

في فقرتها الأولى، و المسألة هنا موضوعیة أو واقعیة 7مكرر150علیه التحقق منها طبقا لنص المادة 

  .ملف طبي للشخص المعني بالمراقبة الإلكترونیةنبتكویإثباتها بالوثائق و الشهادات الطبیةیجب
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:موافقة المحكوم علیه على الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة  )ت

رغم أن المشرع لم یضعه ضمن الشروط صراحة إلا أننا نستشفه بمفهوم المخالفة لنص المادة 

لا یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة « لتي جاء فیها افي فقرتها الأولى 2مكرر150

  »إلا بموافقة المحكوم علیه أو ممثله القانوني

و نقصد بذلك رضا المحكوم علیه المراد إخضاعه للمراقبة الإلكترونیة، فهو شرط جوهري تحت 

شرط و ذلك حتى یحقق الوضع طائلة البطلان و الإلغاء، و حسن ما فعل المشرع عند اشتراطه لهذا ال

تحت المراقبة الإلكترونیة الغایة من تنفیذه و یكون فعالا و ناجعا في إعادة تأهیل المجرم في المجتمع، 

  .فلا یتصور تحقیق ذلك و هو غیر راغب فیه أصلا لأنه لا یلتزم به مادام كذلك

لأولى هي المقصودة في كن اإن المشرع لم یحدد شكل الموافقة فیمكن أن تكون كتابیة أو شفهیة ل

   و توضع في ملف المعني مما یعني أنها تكون الموافقة صریحة لا ضمنیة، إثباتها مكن ینظرنا حتى 

و الموافقة هنا تسري على الحالة التي یلجأ فیها القاضي المختص لتطبیق الوضع تحت المراقبة 

  .الذلك فطلبه یعني بصورة ضمنیة موافقته علیهالإلكترونیة من تلقاء نفسه، أما إذا طلبه هو فلا داعي 

إلا أنه یؤخذ على المشرع أنه إشترط في القاصر ممثله القانوني دون تحدید لهذا الأخیر، و 

كما یعاب على المشرع الجزائري أنه ، یعرف مصلحة القاصر أكثر من غیرهالمفروض ولیه الشرعي كونه

عتاد، فلهذا الأخیر خطورة إجرامیة أكثر، فحسب النص حتى لم یمیز بین المجرم المبتدئ و المجرم الم

  .هو یمكنه طلب الإستفادة من هذا النظام و هو ما لا یخدم الغایة من العقوبة

:أن یثبت المحكوم علیه محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة مقر سكن أو إقامة ثابتة  )ث

الشخص بعدم مغادرته لمكان الإقامة التزامیعتبر شرطا ضروریا و بدیهیا لأن مضمون النظام 

  .المحدد في مقرر الوضع، فعلى المعني إثبات ذلك بكل الوسائل و على رأسها الوثائق الإداریة

أو أنه غیر أن المشرع لم یشترط إن كان محل السكن أو الإقامة ملكا له أم لا، فقد یكون مستأجرا

  .مؤجر أو مالك العقار أو المسكن لهذا النظامسیقیم في غیر منزله، و لقد سكت المشرع عن موافقة 

  :الشروط الشكلیة- ثانیا

بالنسبة للجهة المختصة بإصداره-01

باستقراء النصوص المتعلقة بالمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني یشترط المشرع أن 

  :یصدر من أحدى الجهات القضائیة التالیة

المتهم یمكن إخضاعه للمراقبة الإلكترونیة في إطار ، فمتى رأى بأن قاضي التحقیق المختص-

.قانون الإجراءات الجزائیة1مكرر125الرقابة القضائیة طبقا لنص المادة 

.غرفة الإتهام بمناسبة قیامها بالتحقیق المخول لها قانونا و بوصفها هیئة تحقیق درجة ثانیة-

تطبیق العقوبات المختص حیث یصدر مقررا بالوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إما من قاضي-

.تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني أو محامیه
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125كما یمكن تقریره من طرف قاضي الحكم متى تقرر تأجیل القضیة تطبیقا لنص المادة -

جراءات المثول الفوري حین یتقرر قانون إجراءات جزائیة، إضافة إلى القاضي المكلف بإ3/2مكرر

  .من ذات القانون6مكرر339تأجیل القضیة طبقا لنص المادة 

  :بالنسبة لتوقیت إصداره-02

   ینبغي أن یكون الحكم نهائیا حیث یستنفذ الحكم طرق الطعن العادیة المتمثلة في المعارضة -

حكم، فلم یشترط المشرع أن یكون و الإستئناف على اعتبار أن هذین الطریقین للطعن یوقفان تنفیذ ال

.26الحكم باتا للفرق بینهما

من احترامهاكما تعتبر إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بمثابة شروط شكلیة ینبغي -

  .طرف الجهة المختصة به

  إجراءات الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة: الفرع الثاني

خضع للقواعد منها ما  تإن اللجوء إلى المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني یخضع لإجراءات معینة 

  :و تتمثل أساسا فیما یلي01- 18قواعد خاصة بمقتضى القانون و أخرىالعامة 

  :إذا أصدره قاضي التحقیق- أولا

أمرا بالمراقبة إن هذه الحالة القضیة فیها موجودة على مستوى التحقیق، فلا بد أن یصدر

الإلكترونیة، ثم نطبق الإجراءات المعروفة في القواعد العامة، حیث على قاضي التحقیق تبلیغ النیابة 

العامة فور إصدار الأمر، كما یجب علیه تبلیغ المعني بالمراقبة الإلكترونیة في غضون أربع و عشرین 

  .قانون إجراءات جزائیة168ساعة تطبیقا لنص المادة 

أن الأمر بالمراقبة الإلكترونیة لیس أمرا نهائیا، بل یمكن استئنافه من طرف وكیل الجمهوریة إلا 

قانون إجراءات جزائیة، أما المتهم فله نفس المدة 170خلال ثلاثة أیام من إصداره طبقا لنص المادة 

  .من نفس القانون172لكن یبدأ حسابها من تاریخ تبلیغه بالأمر طبقا لنص المادة 

  :إذا أصدره قاضي تطبیق العقوبات- انیاث

  :موجود في المؤسسة العقابیة و هنا یجب أن نمیز بین حالتینفي هذه الحالةفالشخص

:الحالة الأولى-

عن طریق مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة یصدره قاضي تطبیق هلجأ إلى تطبیققد یُ 

النیابة العامة و لجنة تطبیق العقوبات تطبیقا لنص كل منالعقوبات بالمؤسسة العقابیة شریطة أخذ رأي

قاضي تطبیق العقوبات بتبلیغ الشخص محل الوضع تحت بعدها ثم یقوم ، 227مكرر150المادة 

  .المراقبة بشكل كتابي بالالتزامات المحددة في مقرر الوضع سواء الأساسیة و الثانویة منها

  .و علیه فالمشرع لم یبین هل رأیهما ملزم على القاضي التقید به من عدمه، أم أنه إستشاري فقط
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:الحالة الثانیة-

قد یطلبه الشخص المعني شخصیا أو محامیه و ذلك بتقدیم طلب الذي هو عبارة عن إلتماس 

با أو شفویا لكن یبدي من خلاله رغبته في خضوعه لهذا النظام، رغم أن المشرع لم یحدد شكله مكتو 

الراجح یكون مكتوبا لیسهل الرجوع إلیه عند الحاجة، و یكون الطلب مرفوقا بكل الوثائق الضروریة بوجود 

ملف جزائي و ملف طبي، یقدمه إلى السید قاضي تطبیق العقوبات لمكان الإقامة، أو بالمكان الذي 

  .4/1مكرر150یوجد به مقر المؤسسة العقابیة المحبوس بها عملا بنص المادة

و لقاضي تطبیق العقوبات مهلة عشرة أیام للفصل فیه و هنا یتم إرجاء تنفیذ العقوبة إلى الفصل 

فإذا فصل فیه بالقبول یصدر مقرر الوضع تحت المراقبة ، الطلب إذا لم یكن المعني محبوساالنهائي في

رفض ذلك فیصدر أیضا مقررا بالرفض الإلكترونیة ثم یستكمل الإجراءات الشكلیة المذكورة سلفا، أما إذا

و لا یبقى للمعني سوى انتظار مدة ستة أشهر لإعادة تقدیم طلبه لأن المقرر الصادر غیر قابل لأي 

  .4/2مكرر150طعن تطبیقا لنص المادة 

عاب على المشرع في هذه النقطة أنه لم یلزم قاضي تطبیق العقوبات بتسبیب مقرر غیر أنه ما یُ 

  .ما قد یجعل هذا الأخیر یتعسف في استعمال سلطته التقدیریة مادامت المسألة جوازیة لهالرفض و هذا 

  آثار المراقبة الإلكترونیة: المطلب الثاني

إذا ما توفرت شروط تطبیق المراقبة الإلكترونیة بوضع السوار الإلكتروني و أصدر قاضي تطبیق 

العقوبات مقررا بذلك بعد استفاء كل إجراءاته الشكلیة، ینتج هذا المقرر أثرا قانونیا یتمثل في واجبات 

  .ا قانونیة معینةتقع على عاتق المحكوم علیه یجب احترامها و تنفیذها، و الإخلال بها یرتب أثار 

  إلتزامات المحكوم علیه محل المراقبة الإلكترونیة: الفرع الأول

  :یمكن التمییز بین نوعین من الواجبات

و یتمثل في عدم مغادرة المحكوم 5مكرر150أولها واجب رئیسي أو أساسي نصت علیه المادة 

علیه لمنزله أو المكان المعین من طرف قاضي تطبیق العقوبات، أین یتم تحدید أماكن إفتراضیة 

للشخص محل المراقبة قد یسمح بدخولها أو ممنوعة علیه كمراكز أنشطة الأطفال مثلا، فمنزل الشخص

: و هو مصطلح إنجلیزي و یعنيGSMیتم تركیب جهاز مستقبل ثابت یعتمد على تكنولوجیا موجات 

Global System for Mobileو، أGlobal System Mobility ،النظام العالمي : و معناه بالعربیة

لا یمكنها اختراق الجدران لیسمح بالتحقق من تواجده في محل GPSلأن موجات ، للاتصالات المتنقلة

  .28بالبقاء المحددة في مقرر الوضعالالتزامإقامته خلال أوقات 

و حتى یمكن التأكد من عدم مغادرة المكان على الشخص محل الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

للحضور عند استدعائه من طرف قاضي تطبیق العقوبات أو السلطة العمومیة المعینة في مقرر الامتثال

  .في فقرتها الأخیرة6مكرر150الوضع إعمالا بنص المادة 
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ثانیها واجبات ثانویة إذ منح المشرع السلطة التقدیریة لقاضي تطبیق العقوبات و إمكانیة إخضاع 

لكترونیة لتدبیر واحد أو أكثر من التدابیر الواردة على سبیل الشخص محل الوضع تحت المراقبة الإ

الاجتماع ببعض ، أو عدم ارتیاد بعض الأماكنك6مكرر150الحصر لا المثال في نص المادة 

  .الأشخاص، لاسیما الضحایا و القصر

و تكتسي كل هذه التدابیر الطابع الوقائي، فهدفها مساعدة المحكوم علیه على الاندماج في

  .المرجوةلنتائجلللوصول المجتمع، كما أنها تجسد نوعا من تضافر جهود المجتمع في ذلك

على ضرورة متابعة و مراقبة تنفیذ 8مكرر150و قصد التطبیق الفعال و المحكم نصت المادة 

الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة بإشراف من قاضي تطبیق العقوبات من طرف المصالح الخارجیة لإدارة

السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین و ذلك إما عن طریق الزیارات المیدانیة و دونها 

و هذا عن طریق الهاتف، و في حالة ملاحظتها لأي خرق للالتزامات تقوم بتبلیغ قاضي تطبیق 

  .العقوبات على الفور، كما ترسل له تقاریر دوریة عن تنفیذ المراقبة الإلكترونیة

تجدر الإشارة إلى مسألة ذات أهمیة حیث أنه و حمایة للحق في الخصوصیة و الحریات و

الشخصیة على قاضي تطبیق العقوبات الأخذ بالحسبان عدة اعتبارات عند تحدید المكان أو الأوقات 

و تتمثل بالأساس في ممارسة المحكوم علیه 5مكرر150نصت علیها الفقرة الثانیة من نص المادة 

  .ط مهني أو شغله وظیفة معینة، متابعته للدراسة أو لتكوین أو تربص، متابعته لعلاج طبيلنشا

كما یمكن لقاضي تطبیق العقوبات تلقائیا أو بناء على طلب المعني إما تغییر مقرر الوضع كلیة 

ا لنص واستبداله بمقرر جدید بالتزامات جدیدة، و إما تعدیله بالإضافة أو الإنقاص في مضمونها تطبیق

ولقد جسد المشرع الحمایة أكثر عندما نص صراحة على ضرورة احترامها و ، 9مكرر150المادة 

اعتبرها من شروطها، و حتى أن موافقة المحكوم علیها بها في حد ذاتها تعد ضمانة لحمایة الحریات 

  .الشخصیة و الحق في الخصوصیة

  لكترونیةجزاءات الإخلال بالتزامات المراقبة لإ : الفرع الثاني

حتى یكون للمراقبة الإلكترونیة نجاعة أعطى المشرع طابع الإلزام لمضمونها، و ذلك بتوقیع الجزاء 

  .المناسب عند الإخلال بها و الذي یختلف باختلاف درجة و جسامة هذا الأخیر

:جزاء ذو طبیعة تأدیبیة- أولا

     ، 10مكرر150في إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكتروني طبقا لنص المادة و یتمثل

  :و یكون الإلغاء في الحالات المحددة على سبیل الحصر و هي

.عدم احترام المحكوم علیه لالتزاماته دون مبررات مشروعة  .أ

  .جزائیة عنها بحكم نهائيالإدانة الجدیدة إذ یقوم المعني بارتكاب جریمة جدیدة و ثبوت مسؤولیته ال  .ب

تعسف قاضي تطبیق العقوبات في إلغاء مقرر الوضع یمكن للمعني التظلم ضد مقرر تجنبا لو 

خطارها الإلغاء أمام لجنة تكییف العقوبة و التي علیها الفصل فیه خلال خمسة عشرة یوما من تاریخ إ
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و في هذه الحالة ینفذ المحكوم علیه ما تبقى من العقوبة داخل ،11مكرر150حسب نص المادة 

  .13مكرر150المؤسسة العقابیة، مع اقتطاع مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة طبقا لصن المادة 

:جزاء ذو طبیعة جزائیة- ثانیا

و ، حیث تقوم ضده جریمة التملص من المراقبة الإلكترونیة،14مكرر150نصت علیه المادة 

  :التي تقوم على الأركان التالیة

الركن المادي و یتمثل في قیام المحكوم علیه بالتخلص من السوار الإلكتروني الذي تتم .1

بواسطته المراقبة الإلكترونیة و لم یحدد المشرع طبیعة السلوك المجرم و حسن ما فعل حتى یتماشى 

لة تؤدي إلى التخلص منه، و قد ذكر بعض النص و التطور الحاصل، إذ یتحقق الركن المادي بأیة وسی

.الوسائل على سبیل المثال كتعطیله أو نزعه أو تمزیقه و غیرها

الركن الخاص و یتعلق بصفة في الفاعل حیث یشترط في المحكوم علیه أن یكون خاضعا .2

  .وفقا للإجراءات و الشروط القانونیةللمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار الإلكتروني

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة أین تقوم على القصد الجنائي العام فقط : ن المعنويالرك.3

لإلكترونیة مع علمه بتجریم و هو إتجاه إرادة الفاعل إلى تحقیق النتیجة و هي التخلص من المراقبة ا

إلا أن القصد الجنائي العام غیر كاف بل لابد من توفر القصد الجنائي الخاص و المتمثل في ، الفعل

  .إتجاه إرادة الفاعل إلى تحقیق الغایة و هي التملص من المراقبة الإلكترونیة

إذا قامت الجریمة بكامل أركانها یسأل الفاعل جزائیا عن جریمة الهروب الواردة في نص المادة 

عقوبات، وإذا ثبتت مسؤولیته الجزائیة عنها فإنه یعاقب بالحبس من شهرین على الأقل إلى قانون 188

  .ثلاث سنوات على الأكثر

  .مثلا أو العنف فإن العقوبة تصبح من سنتین إلى خمس سنواتأما إذا كان التخلص بواسطة الكسر

قانون 31 بنص المادة كما یعاقَب على الشروع فیها سواء في كلا الحالتین لورود النص إعمالا

  .عقوبات كونها من الجنح التي تحتاج لنص صریح یقضي بذلك

و في هذه الحالة تضم العقوبة المتبقیة بعد إلغاء مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة إلى العقوبة 

قانون 189السالبة للحریة المحكوم بها عن الجریمة التي أدت إلى القبض علیه أو حبسه طبقا لنص المادة 

.29قانون عقوبات 35عقوبات، و في هذه الحالة العقوبة الأشد هي الواجبة النفاذ تطبیقا لنص المادة 

  الخاتمة

إن المراقبة الإلكترونیة تجربة جدیدة في المنظومة العقابیة الجزائریة، نص علیها المشرع في 

مواضع مختلفة و أهمها في قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین، فهي تمثل 

  .یرةأحد أوجه تنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج المؤسسة العقابیة لكثرة مساوئ هذه الأخ

  :من خلال دراستنا توصلنا لعدة نتائج أهمها
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المختصة القضائیة لجهة لمسألة جوازیة بواسطة السوار الإلكترونيتطبیق المراقبة الإلكترونیة-

.حتى مع توفر شروطها

نظام المراقبة الإلكترونیة من اختصاص السلطة القضائیة دون سواها مما یعد ضمانة لحمایة -

.الحریات الفردیة

.ذو طبیعة رضائیة یدخل في إطار العقوبات الرضائیةالإلكترونيمراقبة الإلكترونیة بواسطة السوار ال- 

.، و یدعم قرینة البراءةالسوار الإلكتروني وسیلة كفیلة في الحد من ازدحام المؤسسات العقابیة-

.الإلكترونیة یتطلب إمكانیات بشریة و مادیة لتطبیقه على نحو صحیح و فعالإن نظام المراقبة-

الدراسة نقدم في الأخیر بعض الإقتراحات التي نساهم بها بتواضع في مجهودات هذهعلى ضوءو 

  :هاو من بینو بنصوص سلیمة، المشرع الجنائي في تحقیق معاملة عقابیة ناجعة و فعالة

في قانون العقوبات و یعتبرها بدیل للعقوبة السالبة للحریة مادامالمشرع حبذا لو ینص علیها   )أ

.إعادة إدماجه في المجتمعالهدف الأساسي المرجو منها تأهیل المجرم و

.حبذا لو یسرع المشرع بإصدار النصوص التنظیمیة التي تبین كیفیة تطبیق المراقبة الإلكترونیة  )ب

المجرم المبتدئ و المجرم المعتاد بمراعاة ذلك في الشروط بینالتفریق و التمییزحبذا لو یتم   )ت

.الخاصة بتطبیقه

حبذا لو نجعل مسألة إصدارها وجوبي متى توفرت شروطها حتى نفعلها على أرض الواقع من   )ث

و كل هذا ،جهة و نقید نوعا من السلطة التقدیریة للجهة المختصة كي لا تتعسف فیها من جهة أخرى

.ي المعاملة العقابیةتحقیقا للمساواة ف

150حبذا لو یحدد مدلول أو معاییر الضمانات الجدیة للإستقامة الواردة في نص المادة   )ج

.01-18من القانون 3مكرر

حبذا لو یشترط المشرع على قاضي تطبیق العقوبات تسبیب مقرر رفض الوضع تحت المراقبة   )ح

  .الإلكترونیة تفادیا للتعسف في استعمال السلطة

سواء من حیث القانون تهمن عدمه نظرا لحداثتطبیق السوار الإلكترونيلا یمكن الجزم بكفایة غیر أنه 

نجاعة وما مدى كفایة: حث و هيللبمستقبلیةرح إشكالیة كآفاق، و علیه نطهأو من حیث التطبیق العملي ل

كآلیة لإعادة إصلاح المجرم و تأهیله في بواسطة السوار الإلكترونينظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

  .و هذا ما سیتضح بعد فترة زمنیة معینة باستخدام أسلوب الإحصاء الجنائي؟عالمجتم
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  :الهوامش

محمد صغیر سعداوي، العقوبة و بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرة، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، -1

.99، ص 2012الجزائر، 

، الطبعة الأولى، دار دراسة مقارنة: وظیفة العقوبة و دورها في الإصلاح و التأهیلفهد یوسف الكساسبة، -2

.295، ص 2010وائل للنشر، الأردن، 

، السوار الإلكتروني في ظل السیاسة العقابیة المعاصرةمسعودي كریم، نظام-3

www.droitetentreprise.com2018مارس 02: ، تاریخ الدخول.

، 2015یولیو 23، الصادرة بتاریخ 40:العدد رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-4

  .28ص 

یمكن لقاضي التحقیق أن یأمر باتخاذ ترتیبات من أجل المراقبة «1/10مكرر125نصت المادة -

  .أعلاه10و 9و 6و 2و1الإلكترونیة للتحقق من مدى التزام المتهم بالتدابیر المذكورة في 

  .یمكن لقاضي التحقیق عن طریق قرار مسبب أن یضیف أو یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیها أعلاه

.»تطبیق المراقبة الإلكترونیة المنصوص علیها في هذه المادة عن طریق التنظیمتحدد كیفیات

، 2018ینایر 30، الصادرة بتاریخ 05:العدد رقمالجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-5

.10ص 

، 2005فبرایر 13، الصادرة بتاریخ 12:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد رقم-6

.10ص 

یكون تدخل المشرع لتعریف فكرة ما في حالتین، أولاها تتمثل في الغرض المرجو من ذلك و المتمثل في -7

كامل السعید، شرح : حسم خلاف فقهي قائم، و ثانیها أن یكون ذلك التعریف مغایرا لمعنى مستقر، للتفصیل راجع

.31، ص 2009، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، )دراسة مقارنة( انون العقوبات الأحكام العامة في ق

رامي متولي القاضي، نظام المراقبة الإلكترونیة في القانون الفرنسي و المقارن، مجلة الشریعة و القانون، -8

صفاء أورتاني، ؛ 286، ص 2015كلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد الثالث و الستون، یولیو

   في السیاسة العقابیة الفرنسیة، مجلة العلوم الإقتصادیة " السوار الإلكتروني" الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 

.131، ص 2009العدد الأول جامعة دمشق، سوریا، ،و القانونیة، المجلد الخامس و العشرین

الإلكترونیة ضمن السیاسة العقابیة الحدیثة، مجلة الدراسات الحقوقیة، مخبر حمایة مختاریة بوزیدي، المراقبة -9

،حقوق الإنسان بین النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة و واقعها في الجزائر، المجلد الثالث، العدد الثاني

.102-101، ص ص 2016جامعة مولاي الطاهر بسعیدة، دیسمبر 

الإلكترونیة كأسلوب وقائي في الحالات المحددة على سبیل الحصر في نص نص المشرع على المراقبة-10

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 2009غشت 05المؤرخ في 04-09المادة الرابعة من القانون 

اطیة المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتهما، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقر 

.2009غشت 16، المؤرخة في 47الشعبیة، العدد 
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عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، المجلد الأول، الجزء الأول، الطبعة -11

.594، ص 2005الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

ت السالبة للحریة و أثرها في الحد من بشرى رضا راضي سعد، بدائل العقوبا: للتفصیل أكثر راجع-12

.60-39، ص ص 2013، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، )دراسة مقارنة( الخطورة الإجرامیة 

.289فهد یوسف الكساسبة، المرجع السابق، ص -13

  :و تتمثل في-14

  .الإجراءات الجزائیةقانون 595إلى 592نظام وقف تنفیذ العقوبة المنظم بموجب المواد من -

المعدل و المتمم 2009فبرایر 25المؤرخ في 01-09العمل للنفع العام و المستحثة بموجب القانون -

  .6مكرر5إلى 1مكرر5لقانون العقوبات، حیث نص علیها في المواد من 

  :المتعلق بتنظیم السجون و المتمثلة في04-05بدائل أخرى نص علیها بمقتضى القانون -

؛103إلى المادة 100الوضع في الورشات الخارجیة من المادة -

؛111و 110، 109البیئة المفتوحة المواد -

؛129إجازة الخروج المادة -

؛108إلى المادة 104الحریة النصفیة من المادة -

.150إلى غایة المادة 134الإفراج المشروط من المادة -

06المؤرخ في 01-16، المعدل بمقتضى القانون 1996لسنة من الدستور الجزائري 56أنظر المادة -15

المتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد رقم 2016مارس 

.2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14

.114مختاریة بوزیدي، المرجع السابق، ص -16

.156-155لسابق، ص ص صفاء أوتاني، المرجع ا-17

.286، ص المرجع السابقرامي متولي القاضي، -18

هناك من الفقهاء من یعتبرها خصائص العقوبة، رؤوف عبید، مبادئ القسم العام من التشریع العقابي، -19

.765، ص 1979الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي للنشر، القاهرة، 

.2016الدستوري لعام من التعدیل160أنظر المادة -20

نظام المراقبة الإلكترونیة نحو سیاسة جنائیة جدیدة، مجلة القانون عبد الكریم بلعرابي و عبد العالي بشیر، -21

.11، ص 2017و المجتمع، المجلد الخامس، العدد الثاني جامعة أدرار، الجزائر، دیسمبر 

لقانونیة، فلو أخذنا عقوبة العمل للنفع العام فهي بالفعل لم یخلق المشرع تناغما و تناسقا في المنظومة ا-22

.مكرر قانون عقوبات05بدیلة للعقوبة السالبة للحریة لأنها منصوص علیها صراحة بمقتضى نص المادة 

، لجنة الشؤون القانونیة و الإداریة و 04-05أنظر التقریر التمهیدي عن مشروع القانون المتمم للقانون -23

.03، ص 2017، المجلس الشعبي الوطني، أكتوبر الحریات

و نعني بها تطبیق سیاسة التجنیح، و هي الجریمة التي لها وصف الجنحة لكن العقوبة تزید عن الحد -24

الأقصى، و الهدف منها تخفیف العبئ على محكمة الجنایات لنظرا لكون الجنح سریعة الفصل فیها لقلة 
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، و في القوانین الخاصة 352، 266الكثیر من نصوص قانون العقوبات كالمادة إجراءاتها، كرسها المشرع في 

2004دیسمبر 25المؤرخ في 18-04المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، و القانون 01-06كالقانون 

.المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الاتجار غیر المشروعین بهما

المعدل 2014فبرایر 04: المؤرخ في01-14المعدلة بمقتضى القانون قانون عقوبات49أنظر المادة-25

، الصادرة 07:الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة العدد رقملقانون العقوبات، و المتمم 

.2014فبرایر16بتاریخ 

فیها، دار الجنادر للنشر و التوزیع، ، الأحكام القضائیة و طرق الطعنأحمد محمد وهدان: للتفصیل راجع-26

.47-46، ص ص 2012عمان، 

هي لجنة تنشأ لدى كل مؤسسة عقابیة سواء وقایة أو إعادة التربیة أو إعادة التأهیل، لها اختصاصات -27

04-05من القانون 24محددة بموجب المادة 

.بتصرف312السابق، ص رامي متولي القاضي، المرجع-28

إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة «قانون عقوبات35تنص المادة -29

  .الأشد وحدها هي التي تنفذ

من طبیعة واحدة فإنه یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر بضمها و مع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها

».كلها أو بعضها في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجریمة الأشد

  


